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عريضـــــة افتتــــــاح الدعــــــــوى منع التعرض

لفائدة:.........،الجنسية جزائرية، المولود بتاريخ ../../....،  الساكن بحي......... بليدة......... 
-مدعــــــــية-
ضـــــــد:......،الجنسية جزائرية، المولود بتاريخ../../....، الساكن  بحي............. بليدة.........-مدعـــــى عليـــــه-  
بحضـــــور: بلدية ........ممثلة في شخص رئيــــس مجلسهـــا الشعبــي البلـــدي، الكائن مقرها ببلدية بليدة دائرة بليدة ولاية بليدة..............-مدخلة في الخصام-
بعد أداء التحية والإحترام لهيئة المحكمة الموقرة
في الشكـــــــــــــــل: 
· حيث أن/ عريضة افتتاح الدعوى جاءت مستوفية لجميع الشروط المقررة بنصوص المواد 13- 14- 15-17 -21 – 22 -25 -524 –من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة 820 من القانون المدني.
في الموضــــــــوع:
تتشرف المدعية، ....... بعرض وقائع هذه الدعوى والطلبات فيما يلي:
· حيث أن/ المدعية حائزة لقطعة ترابية تسمى ....... تقع بقرية.........بلدية........ تقدر مساحتها ب  150م ² وذلك منذ عام .... بصفة مستمرة وغيرمنقطعة وهادئة وعلانية لا تشوبها شبهة.
· حيث أن/ حيازة المدعية هذه القطعة الترابية يؤكدها كل من الشهود:........،......،.......... في تصريحاتهم الشرفية الكتابية المرفقة......(وثائق 1 و2 و3 و4 )،حيث أن هؤلاء الشهود هم جيران المدعية، إذ أن القطعة التربية المسماة أعلاه يحدها بجهاتها الأربعة ........ من الجهة ............ كما يوضحه المخطط الكتلة المرفق .......... وثيقة مرفقة رقم.....
· حيث أن/ حيث أن المدعية أرادت تجسيد هذه الحيازة في قالب رسمي فأودعت لدى مصالح بلدية ...... ملفا كاملا قصد الحصول على شهادة يازة طبقا لأحكام المادة 39 من القانون 90/25 مؤرخ في 18 نوفمبر 1990 معدل بالأمر رقم 95/26 مؤرخ في 25 سبتمبر 1995 المتعلق بالتوجيه العقاري وكذا مقتضيات المرسوم التنفيذي 91/254 المؤرخ في 27 يوليو 1991 المحدد لكيفيات إعداد شهادة و تسليمها المحدثة بموجب المادة 39 من القانون 90/25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتعلق بالتوجيه العقاري و هو الملف المسجل تحت رقم 593/11.
· حيث وبينما/ كانت المدعية تنتظر آجال الإشهار للحصول على شهادة حيازة ، تلقت من المدخلة في الخصام، بلدية..... ، مراسلة تخبرها فيها بأنه ورد إلى مصالجها إعتراض لكل من المدعى عليه....و.....يسعون من خلاله عدم تمكينها من الحصول على هذه الشهادة.
· حيث أن/ المدعية تفاجأت بهذا الاعتراض عندما إطلعت على أسماء المعترضين لكونهم غرباء عن القطعة الترابية محل النزاع وليسوا الملاك المجاورين لها وهي الحقيقة التي أكدها الشهود المذكورين أعلاه في تصريحاتهم الشرفية المرفقة.
· حيث أن/ ما يؤكد أكثر حيازة المدعية للقطعة الترابية موضوع النزاع الحالي أنها تلقت بتاريخ ../../.... مراسلة من المدخلة في الخصام تخبرها فيها بأن معظم المعترضين و هم .... و...... و...... و.... قد رفعوا اليد عن الإعتراض ما عدا المدعى عليه الذي أبقى على معارضته ..............( وثيقة مرفقة رقم 08 ). 
· حيث أن تراجع المعترضين و سحب معارضتهم يدل بشكل قطعي بأن المدعية هي الحائزة الفعلية و الحقيقية للقطعة الترابية محل النزاع المسماة ....... بعنصريها المادي و المعنوي و كذا بشهادة الملاك المجاورين لها.
· حيث أن/ الإعتراض الذي شكله المدعى عليه أمام مصالح المدخلة في الخصام يعد من باب إستعمال الحق بطريقة تعسفية لحرمانها من الحصول على شهادة الحيازة بصفة قانونية و إلا فكيف يفسر إقدامه على تشكيل إعتراض و هو لا يملك أي جزء ترابي بمكان النزاع و ليس حتى من الملاك المجاورين له.
· حيث أن/ المدعية تفيد المحكمة الموقرة بأن هؤلاء الشهود على أتم الإستعداد للإدلاء بشهادتهم أمامها إذا رأت وجوب إجراءتحقيق مع أطراف النزاع لتتأكد و تتحقق بنفسها من حيازة المدعية للقطعة الترابية من عدمها.
· حيث/ و تأسيسا على ما تقدم، تلجأ المدعية بدعوى الحال إلى المحكمة الموقرة ملتمسة منها الحكم برفع الإعتراض المشكل من طرف المدعى عليه بلا سند و بغير أي وجه حق و ذلك عملا بأحكام المادتين 820 من القانون المدني و المادة 39 من القانون 90/25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتعلق بالتوجيه العقاري و كذا مقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 91/254 المؤرخ في 27 يوليو 1991 المحدد لكيفيات إعداد شهادة و تسليمها المحدثة بموجب المادة 39 من القانون 90/25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتعلق بالتوجيه العقاري
· حيث أن/ إعتراض المدعى عليه ألحق بالمدعية ضررا ماديا و معنويا يستوجب التعويض عملا بنص المادة 124 من القانون المدني.
لهــــــــــذه الأسبـــــاب

	تلتمس المدعية، .......، من هيئة المحكمــــــــــة الموقـــــــــــرة:

في الشكــــــــل: ـ قبول الدعوى شكلا لإستيفاءها الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا.

في الموضـــــوع: ـ الحكم برفع الإعتراض المشكل من طرف المدعى عليه ضد ملف المدعية الرامي إلى إستصدار شهــــــــــــــادة الحيازة بشأن القطعة الترابية المسماة ..................... الواقعة بقرية ....... بلدية ..... ذات مساحـة 150 م² و التي يحدها من الجهة الأولى ملكية .... و من الجهة الثانية و الثلاثة ...... ومن الجهة الرابعة الملكية ...........
· إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ 2.000.000.00 دج " مليوني دينار جزائري " كتعويض عمــــــــــــــا أصابها من ضرر مادي و معنوي من جراء هذا الإعتراض التعسفي.
· تحميل المدعى عليه بالمصاريف القضائيــــــــــــــــــــــة.

المرفقـــــــــــــــــــات:
1. تصريح شرفي للسيد، ......... مؤرخ في ../../...
2. تصريح شرفي للسيد، ......... مؤرخ في ../../...
3. يصريح شرفي للسيد، ......... مؤرخ في ../../...
4. نسخة من المخطط الكتلة.
5. نسخة من المراسلة الموجهة إلى المدعية من طرف رئيس بلدية ..... مؤرخة في .... جويلية .................

إمضاء المدعية
     



